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: ملخص ال
والمؤسسات المالیة وبیان أهمیتها في تحقیق الأمان یتناول البحث مفهوم وأهمیة تطبیق الحوكمة في البنوك 

من المخاطر وحمایة حقوق المودعین والمساهمین والعاملین وعدالة توزیع الأجور والأرباح بین المساهمین 
.والعمال ومجلس الإدارة، ومكافحة الفساد المالي والإداري والالتزام بالمسئولیة الاجتماعیة

ور البنك المركزي في إصدار معاییر تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك والمؤسسات وتنبه الدراسة إلى أهمیة د
المالیة والرقابة على البنوك للتأكد من التزامها باعتبار تطبیق مبادئ الحوكمة في الشركات أحد معاییر الحكم 

عن التأكد من التزام لعمیل واعتبارها أحد محددات الإقراض والثقة في العملاء فضلالعلى الجدارة الائتمانیة 
وضح الدراسة أهمیة تطبیق الحوكمة في المصارف والمؤسسات كما ت.)3(یق أحكام اتفاقیة بازل البنوك بتطب

التي تواجهها نتیجة الاندماج في الاقتصاد العالمي وزیادة قدرتها على المالیة الإسلامیة في ظل التحدیات
طر التي تواجهها في ظل حرصها على القیام بالمسئولیة وتخفیض المخا) 3(التكیف مع متطلبات بازل 

الاجتماعیة وتوفیر التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، وهو ما یعني وجود علاقة موجبة بین الحوكمة 
.لكافة البنوك والمؤسسات المالیة) 3(وبازل 

Summary
This Research deals with the importance of governance for banks & financial
institutions to be able to cope with Basel (3) requirements. It gives emphasis to
the role of centeral bank to control commercial and Islamic banks & institutions in
case of money lending and credit decisions based on corporate governance
adoption by lenders and finance seeking companies.
The study also sheds light on the importance of corporate governance for Islamic
banks to meet the challenges arised from Basel (3) and international variables
and to fulfill its social responsibilities as well. It also showed a positive relationship
between corporate governance and Basel (3) obligations & requirements.
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:مقدمة
من المصطلحات الحدیثة نسبیاً والتي تحظى باهتمام الخبراء والتنفیذیین المعنیین ) الحوكمة(یعتبر مصطلح 

بالإدارة الرشیدة للشركات والمؤسسات الاقتصادیة والمالیة ومؤسسات المجتمع المدني والمسئولین عن إدارة 
وذلك في ظل الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحریر التجارة الخارجیة والأسواق . والاقتصاد القوميالدولة 

المالیة، والمنافسة بین الشركات العملاقة ومتعددة الجنسیات في عصر العولمة والتجارة الإلكترونیة 
كات التي تتمتع بهیاكل وقد تبین أن المستثمرین یتجهون إلى التعامل مع الشر .وتكنولوجیات المعلومات

اللعبة التي بناء علیها یتم إدارة الشركة داخلیاً وبإشراف حوكمة سلیمة على أساس أن الحوكمة تحدد قواعد 
مجلس الإدارة من أجل حمایة المصالح والاستثمارات المالیة للمساهمین الذین لیس لهم صلة مباشرة بإدارة 

وكمة من شفافیة وإفصاح تساعد جمهور المواطنین على التعرف وذلك بالإضافة إلى ما توفره الح. الشركة
على مدى تحقیق مصالحهم في ظل دیمقراطیة الإدارة والمناخ الملائم لاتخاذ القرارات السلیمة بشأن 
استثمارات المساهمین وهو الأمر الذي یجعل الإجراءات الدیمقراطیة القائمة على الإفصاح والشفافیة 

إذ أن هذه الحوكمة تحدد توزیع الحقوق والمسئولیات بین . صطلح حوكمة الشركاتالمضمون الحقیقي لم
مختلف أصحاب المصالح وذوي الصلة بالشركة مثل مجلس الإدارة والمدیرین والمساهمین وغیرهم فضلاً عن 

د الأهداف بیان القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بأمور الشركة وهو ما یساعد على تحدی
. وسبل تحقیقها والرقابة على الأداء

وتبرز أهمیة الحوكمة باعتبارها إحدى الآلیات الهامة التي یمكن الاعتماد علیها في مكافحة الفساد المالي 
والإداري، كما أنها تؤدي إلى تحسین إدارة المؤسسة عن طریق مساعدة المسئولین عن إدارتها على وضع 

ركة خاصة فیما یتعلق بالاندماجات والاستحواذ وربط الأجور بالإنتاجیة ومنع حدوث إستراتیجیة سلیمة للش
وتحسین القیادة وإظهار الأزمات الدوریة والخروج من التعثر المالي وزیادة القابلیة التسویقیة للسلع والخدمات

. الاجتماعیة وتخفیض المخاطرالشفافیة وقابلیة المحاسبة عن المسئولیة 
المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات مجالات حقوق المساهمین، والمعاملة المتكافئة للمساهمین، ودور وتشمل 

أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافیة ومسئولیات مجلس الإدارة، وتستهدف هذه المبادئ مساعدة الحكومات 
یة ومقترحات لأسواق المال ة والتنظیمیة وتوفیر خطوط إرشادیعلى تقییم وتحسین الأطر القانونیة والمؤسس

. والمستثمرین والشركات وغیرهم
وشركة ) انرون(وقد تزاید الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات بعد الضجة التي أثارتها الفضیحة المالیة لشركة 

لتنبه إلى أهمیة 2008وجاءت الأزمة المالیة العالمیة .2001عام في الولایات المتحدة الأمریكیة) ورلدكوم(
حیث شهدت طبیق مبادئ الحوكمة في الشركات بصفة عامة وفي البنوك والمؤسسات المالیة بصفة خاصةت

الولایات المتحدة والدول الصناعیة المتقدمة العدید من حالات إفلاس البنوك والمؤسسات المالیة خاصة 
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سلامیة كنماذج ناجحةلمؤسسات المالیة الإشركات التأمین وشركات الرهن العقاري وبرزت أهمیة البنوك وا
بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات والمؤسسات المالیة للتمویل الإسلامي الآمن من المخاطر ومن ثم الاهتمام 

على البنوك والمصارف الإسلامیة في ضوء معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة الصادرة في عام 
.2006ثم في عام 2005والمعدلة عام 1999
على البنوك والمؤسسات المالیة ودورها في هذه الدراسة نتناول مفهوم وأهمیة تطبیق حوكمة الشركاتوفي 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة وحمایة أموال أصحاب الودائع والمساهمین ومكافحة الفساد المالي والإداري 
الأجور والأرباح بین مجلس الإدارة وتحسین الإدارة وزیادة العائد على استثمار الأموال والودائع وعدالة توزیع 

. والعاملین والمساهمین وتحقیق المسئولیة الاجتماعیة لتلك المؤسسات
كما تناول دور البنك المركزي في مجال حوكمة الشركات باعتبار أن البنوك شركات مساهمة تخضع لكافة 

وذلك باعتبار أن البنك المركزي . ةالمعاییر التي یتم تطبیقها على سائر الشركات المساهمة في مجال الحوكم
المالي والمختص بوضع وتنفیذ السیاسة النقدیة والائتمانیة وبذلك یصبح الحكومة ومستشارها یقوم بوظیفة بنك 

مسئولاً عن تهیئة البیئة الملائمة لتأسیس حوكمة الشركات وما تتطلبه من اصطلاحات في ظل اقتصاد حر 
قیق أفضل تخصیص ممكن للموارد الاقتصادیة وتوفیر الحوافز للاستثمارات یسمح لآلیات السوق بأن تقوم بتح

وفي ضوء الاعتراف الدولي . طویلة الأجل بواسطة الشركات المساهمة ومن بینها البنوك والمؤسسات المالیة
طبیق خصص مبحثاً لدراسة كیفیة تنبالتمویل الإسلامي وأهمیته لمواجهة الصدمات والأزمات المالیة العالمیة 

. حوكمة الشركات في البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة

:مفهوم وأهمیة الحوكمة ودورها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة: أولا
:مفهوم الحوكمة-أ

" أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة"یوجد مفاهیم متعددة لمصطلح الحوكمة حیث یعرفه البعض بأنه 
مجموعة من العلاقات فیما بین القائمین على "بأنها ) OECD(التعاون الاقتصادي والتنمیة وتعرفها منظمة

)1(". إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغیرهم من المساهمین

ویرى البعض أن الحوكمة تمثل قواعد اللعبة المستخدمة بمعرفة إدارة الشركة من الداخل ولقیام مجلس الإدارة 
)2(.بالإشراف علیها لحمایة المصالح والحقوق المالیة للمساهمین

أن الحوكمة هي النظام الذي یتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في ) IFC(وترى مؤسسة التمویل الدولیة 
)3(.أعمالها

:)4(بتجمیع مجموعة من التعریفات للحوكمة كما یلي وقد قامت إحدى الدراسات
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مجموعة من القوانین والقواعد والنظم والمعاییر والإجراءات التي تهدف إلى تنظیم طبیعة العلاقة بین - 1
.إدارة الشركة والملاك للوصول إلى تحقیق الجودة والتمیز في الأداء

.مجموعة من الحوافز التي تتبعها إدارة الشركة لزیادة حجم الأرباح لصالح المساهمین- 2
. المالیة وغیر المالیةةبقانظم متكاملة للر - 3
.عبارة عن نظام یسمح للمساهمین بتعیین مجلس إدارة للشركة من أجل إدارتها- 4
.عدد من القواعد والتعلیمات والحوافز والمراقبة الهادفة إلى خدمة المساهمین- 5
اختیار مجموعة من النظم والقرارات والسیاسات التي تتبعها الشركة من أجل تحقیق الجودة والتمیز في - 6

.الأسالیب الفعالة والقادرة على تحقیق أهداف الشركة
. الحوكمة تعني إدارة ومراقبة موارد الشركة في الجانب المالي والإداري- 7
. الحوكمة هي تحقیق الشفافیة والاستقلالیة والعدالة والنزاهة كضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة- 8
إدارة ومراقبة أداء الشركة من أجل تعزیز وتطویر مبدأ یقصد بالحوكمة ذلك النظام الذي یمكن بموجبه- 9

. الإفصاح والشفافیة والمساءلة بهدف تعظیم حجم أرباح الشركة
الحوكمة عبارة عن التشریعات الحكومیة التي یتعامل معها المساهمون من أجل تحقیق الالتزام بالقوانین -10

. والتشریعات الواجبة التطبیق
قصد بالحوكمة تنظیم أشكال وأنواع التعامل بین أطراف الشركة مع بعضها البعض من الناحیة القانونیة ی-11

).المواطنین-المساهمین-العمال-مجلس الإدارة(
من الناحیة الاقتصادیة یقصد بالحوكمة الإدارة الرشیدة التي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المادیة -12

لاقة بین المستثمرین والشركات من خلال التحكم المالي وحقوق والبشریة وتعظیم الأرباح وضمان سلامة الع
. التصویت للملاك بغض النظر عن كمیة أسهمهم

:أهمیة الحوكمة-ب
یمكن بیان أهمیة الحوكمة من خلال بیان فائدة تطبیق الحوكمة للشركات، وللمساهمین ولأصحاب المصالح 

الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، والجانب في الشركة، وبیان أهمیة تطبیق الحوكمة للدولة في
. السیاسي

:أهمیة الحوكمة بالنسبة للشركات1/ب
تعمل حوكمة الشركات على تحقیق دیمقراطیة الإدارة وتكریس قیم المسئولیة والعدالة والشفافیة ونزاهة 

العامة ومنع بین الحقوق الخاصة والمصالحالمعاملات وتعزیز سیادة القانون ضد الفساد ووضع الحدود
.إساءة استخدام السلطة الإداریة
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ویؤدي تطبیق الحوكمة في الشركات إلى تحدید العلاقة بین المساهمین ومجلس الإدارة والمدیرین وحملة 
قصى وبذلك تهتم الحوكمة بتحسین أداء الشركة وزیادة قیمة استثمارات حملة الأسهم إلى أ. الأسهم وغیرهم

مدى ممكن في الأجل الطویل والعمل على ترشید اتخاذ القرارات وتطبیق نظام حوافز وإجراءات تحقق مصالح 
. حملة الأسهم دون التأثیر سلبیاً على مصالح بقیة الأطراف ذات الصلة بالشركة

سس الحوكمة ولا یخفي أن تطبیق الحوكمة في الشركات یهتم بتطبیق الشفافیة باعتبارها من أهم مبادئ وأ
ومن ثم النجاح في مكافحة الفساد وسوء الإدارة ومحاسبة المتورطین في الفساد ومراجعة وتدقیق ورقابة كافة 

. العملیات والأنشطة التي تقوم بها الشركة
ویؤدي تطبیق قواعد الحوكمة إلى تحسین الإدارة ومساعدة مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین على وضع 

.سلیمة للشركة وتطبیق سیاسات ونظم وإجراءات تعكس الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقیقهاإستراتیجیة 
وتجدر الإشارة إلى الاتجاه إلى التوسع في إنشاء الشركات المساهمة في ظل المتغیرات الدولیة والمحلیة 

لمال، كما أنها تعتمد الراهنة حیث تكون لها حق إصدار أسهم للاكتتاب العام والتسجیل والتداول في سوق ا
بالقوانین المنظمة لهذا الشكل القانوني للشركة وخضوع الإدارة للرقابة على الفصل بین الملكیة والإدارة، وتلتزم

من الأجهزة الحكومیة المعنیة فضلا عن رقابة الجمعیات العمومیة للشركات والتي تضم حملة الأسهم على 
.ات التخطیطیة وحق تعدیلهاانیز أعمال مجلس الإدارة ومناقشة المی

تبین أن البنك یعتمد في التطبیق على سبعة ) كریدي لیونیه(وفي دراسة لتطبیق حوكمة الشركات في بنك 
–المسئولیة –العدالة –المحاسبة على المسئولیة –الاستقلال –الشفافیة –الانضباط : محاور أساسیة هي

)5(: المسئولیة الاجتماعیة وذلك على النحو التالي

: الانضباط-1
.واضحة للجمهور تعطي أولویة لحوكمة الشركةبیانات-
. وجود الحافز لدى الإدارة تجاه تحقیق سعر أعلى للسهم-
.الالتزام بالأعمال الرئیسیة المحددة بوضوح-
).حقوق الملكیة(وجود تقدیر سلیم لتكلفة الممتلكات -
.وجود تقدیر سلیم لتكلفة رأس المال-
. تخفف منهاالتحفظ في إصدار أدوات ملكیة أو أدوات -
.تأكید إمكان التحكم في الدیون واستخدامها فقط في مشروعات ذات عائد كاف-
. إعادة النقود الزائدة إلى المساهمین-
.بحث موضوع حوكمة الشركة في التقریر السنوي-
:الشفافیة-2
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المضافة الإفصاح عن الأهداف المالیة وبیان نسب العائد على حقوق الملكیة ونسبة القیمة الاقتصادیة -
.لمدة ثلاث وخمس سنوات

. نشر التقریر السنوي في وقت مناسب وفي موعده المحدد-
.نشر القوائم والإعلانات المالیة ونصف السنویة في وقت مناسب وفي موعدها المحدد-
.نشر القوائم ربع السنویة في موعدها المحدد أیضا-
.الإفصاح الفوري عن النتائج بدون أي تسریب قبل الإعلان-
.الإفصاح بوضوح عن النتائج والمعلومات المتعلقة بها-
.تقدیم الحسابات طبقا لمبادئ المحاسبة العامة المقبولة دولیاً -
.الإفصاح الفوري عن المعلومات السوقیة الحساسة-
.توفیر إمكانیة وصول المستثمرین إلى الإدارة العلیا-
.الإعلانات بسرعةوضع موقع على شبكة الإنترنت یجري فیها تحدیث -
:الاستقلال-3
.معاملة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العلیا للمساهمین-
.وجود رئیس مجلس إدارة مستقل عن الإدارة-
.وجود لجنة إدارة تنفیذیة مكونة بشكل یختلف عن تكوین مجلس الإدارة-
.وجود لجنة مراجعة یرأسها عضو مجلس الإدارة مستقل-
.سها عضو مجلس الإدارة مستقلالأجور والمرتبات یرألجنة لتحدید وجود -
.وجود لجنة ترشیحات یرأسها عضو مجلس الإدارة مستقل-
.وجود مراجعین خارجیین غیر مرتبطین بالشركة-
. عدم وجود ممثلین لبنوك أو أي من كبار الدائنین في مجلس الإدارة-
:المحاسبة عن المسئولیة-4
. قیام مجلس الإدارة بدور إشرافي أكثر من قیامه بدور تنفیذي-
.وجود أعضاء ومجلس إدارة غیر موظفین ومستقلین تماماً -
.أن یكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلین غیر الموظفین نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل-
.وجود أجانب في مجلس الإدارة-
.واحدة على الأقل كل ربع سنةاجتماعات كاملة لمجلس الإدارة مرة -
.قدرة أعضاء مجلس الإدارة على القیام بتدقیق فعال-
.وجود لجنة مراجعة ترشح المراجعین الخارجیین وتراجع عملهم-
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.وجود لجنة مراجعة تشرف على المراجعة الداخلیة والإجراءات المحاسبیة-
:المسئولیة-5
. مالتصرف بشكل فعال ضد الأفراد الذین یتجاوزن حدوده-
.تحقیق سجل في اتخاذ الإجراءات في حالة إساءة الإدارة-
.وأعضاء لجنة الإدارة/ وضع آلیات تسمح بعقاب الموظفین التنفیذیین -
. شفافیة وعدالة التعاملات في الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة-
. صغر حجم مجلس الإدارة بالقدر الذي یكفي لكفاءته وفعالیته-
:العدالة-6
. معاملة المساهمین أصحاب الأغلبیة لمساهمي الأقلیة-
.حق كافة حملة الأسهم في الدعوة إلى اجتماعات عامة-
).أي عن طریق التصویت بالتوكیل(سهولة طرق الإدلاء بالأصوات -
.نوعیة المعلومات التي یتم تقدیمها للاجتماعات العامة-
.توجیه توقعات السوق بشأن الأمور الأساسیة-
.إیصالات إیداع أمریكیة أو إیداع الأسهم بشكل عادل لجمیع المساهمینإصدار -
.من الشركة% 40مجموعة مساهمین ذوي نسبة حاكمة تملك أقل من -
.على الأقل من الأسهم التي لها حق التصویت% 20مستثمرین في محفظة یملكون -
.إعطاء الأولویة للعلاقات مع المستثمرین-
.أعضاء مجلس الإدارة بسرعة تزید من سرعة ارتفاع صافي الأرباحعدم ارتفاع إجمالي مكافآت -
:الوعي الاجتماعي-7
.وجود سیاسة واضحة تؤكد التمسك بالسلوك الأخلاقي-
.عدم تشغیل الأحداث-
.وجود سیاسة توظیف واضحة وعادلة-
. الالتزام بإشارات صناعیة محددة بالنسبة للحصول على المواد-
. ولیة البیئیةوجود سیاسة واضحة من المسئ-
).مثل میانمار(الامتناع عن التعامل مع الدول التي یفتقد قادتها الشرعیة -

في كوریا بإصلاح ممارسات الحوكمة به وفقا لما هو معمول به في الولایات المتحدة ) كوكمین(وقد قام بنك 
كما شهدت المؤسسات الضخمة . الأمریكیة وكان القید في إیصالات الإیداع الأمریكیة أحد الأمثلة على ذلك

إلى زیادة المعلومات التي قدمتها بالمثل تحسنا في درجاتها یرجع جزئیاً أیضاً ) الصین(في هونج كونج 
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للقائمین بدراسة الحالة، وهو ما یعكس ارتفاع درجة الشفافیة في الإفصاح عن النتائج مع التحسن العام في 
.الوصول إلى الإدارة العلیا
أن الضعف الأساسي في حوكمة الشركات في شركات الأسواق ) كریدي لیونیه(وتوضح دراسة محللو 

عن المساهمین ذوي النسب الحاكمة، كما أن ص في استقلال الإدارات ومجالس الإدارةالصاعدة هو النق
الشركات لا تضمن قیام الانضباط إذا ما كانت هناك مخالفة لقواعد السلوك، وإذا ما كان أولئك هیاكل

أو تحكم ومازالت سیطرة . لفة قواعد السلوك من بین كبار المساهمین الحاكمین أنفسهماالمسئولون عن مخ
الأسرة في الشركات المقیدة في البورصة هي أحد الملامح المستمرة في شركات الأسواق الصاعدة وهو ما 

.یهبط بدرجات تلك الشركات المتعلقة بوجود هیكل سلیم لحوكمة الشركات
:أهمیة تطبیق الحوكمة للمساهمین2/ب

وكة للمساهمین بصفة عامة ولحائزي أقلیة یترتب على تطبیق الحوكمة تحقیق ربحیة مناسبة للأسهم الممل
إلى أهمیة اتخاذ الإجراءات ) OECD(الأسهم بصفة خاصة، وقد نبهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

في الشركات لضمان المحافظة على حقوق أقلیة المساهمین، وأن تتاح لحملة الأسهم الفرصة للحصول على 
لقرارات بما في ذلك انتخاب المدیرین والمشاركة في الاجتماع السنوي المعلومات قبل المشاركة في اتخاذ ا

ویجب أن تراعي الشركة عدم تضارب المصالح والبیع الصوري من شخص . للجمعیة العمومیة لحملة الأسهم
كما یجب الإفصاح تماماً عن هیكل الملكیة والمعاملات المالیة التي . لنفسه، ومنع استغلال المعلومات السریة

تتم بین أطراف هذا الهیكل فهذه الإجراءات تشكل ضمانا للمستثمرین عموما وتسمح للمستثمرین الأقلیة بأن 
.یلعبوا دوراً رقابیاً ملموساً 

وقد حرص قانون الشركات المساهمة في مصر على التأكید على حقوق المساهمین في الشركة فجعل لهم 
واستیفاء حصة من جمیع موجودات الشركة عند )44دة الما(الحق في الحصول على الأرباح والفوائد 

) 66، 65، 64مواد (والمساهمة في إدارة أعمال الشركة، والحصول على المعلومات ) 31المادة (تصفیتها 
والحق ) 59المادة (الجمعیة العامة للشركة والاشتراك في مداولاتها والتصویت على قراراتها والحق في حضور

). 54المادة (في الرقابة على إدارة الشركة 
الخاص بقطاع الأعمال العام على 1991لسنة 203وفي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أكد القانون 

ملكیة الشركة والتي یسمح القانون بها في اركة القطاع الخاص في أسهماحترام حقوق المساهمین في حالة مش
وفي هذه الحالة لابد أن یتم تعدیل النظام الأساسي للشركة لیعكس دخول .من إجمالي الأسهم% 49حدود 

ویجب على الشركة القابضة التأكد من تقدیم كافة المعلومات. ملاك جدد وحمایة حقوقهم وفقا لأحكام القانون
والتقاریر المالیة لمساهمي القطاع الخاص في مواعیدها الدوریة وبصفة منتظمة، وقبل أسبوعین على الأقل 

. من تاریخ انعقاد الجمعیات العمومیة بما یسمح بتوفیر المناخ لمناقشات جادة لتقییم أداء هذه الشركات
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یثبت للمساهمین جمیع الحقوق المتصلة وفي المملكة العربیة السعودیة أكدت لائحة حوكمة الشركات على أنه 
بالسهم وبوجه خاص الحق في الحصول على نصیب من الأرباح التي یصیر توزیعها والحق في الحصول 
على نصیب موجودات الشركة عند التصفیة، وحق حضور جمعیات المساهمین والاشتراك في دوراتها 

ةیمجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولقبة أعمالوالتصدیق على قراراتها وحق التصرف في الأسهم، وحق مرا
على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا یضر بمصالح الشركة ولا یتعارض مع نظام 

.السوق المالیة
:أهمیة الحوكمة لأصحاب المصالح في الشركة3/ب

حیث یهتم العمال والموظفون یقصد بالأطراف أصحاب المصالح في الشركة العمال والموردین والدائنین 
بالحصول على حقوقهم في الأرباح والأجور والتمثیل في اللجان النقابیة والعمالیة والجمعیات العمومیة 

أما الدائنین فیهتمون بالتأكد من قدرة الشركة على سداد . للشركات والتأكد من قدرة الشركة على الاستمرار
.الدیون المستحقة علیها

طالبتها بضرورة التأكد من التزام الشركات التي تتعامل معها ) 2(نجد أن اتفاقیة بازل البنوكوفیما یتعلق ب
بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات وذلك كإجراء هام لحمایة أموال المودعین الدائنین للبنوك والتأكد من قدرة 

.الشركات على سداد ما حصلت علیه من قروض من البنوك في مواعید استحقاقها
شك أن ما تنطوي علیه الحوكمة من مبادئ تحقق الشفافیة والإفصاح والمساءلة والانضباط والمسئولیة ولا

.الأطراف ذات الصلة على حصولهم على حقوقهم كاملةومكافحة الفساد تبعث على اطمئنان 
ب مع رعایة شئون أصحاویشیر البعض إلى أن هناك فكرة خاطئة وهي أن هدف تحقیق الأرباح یتعارض

غیر ). أعضاء المجتمع بصفة عامة-خبراء البیئة-العملاء–الموردین –الدائنین –الموظفین (المصالح 
أن تجارب بعض الشركات الأكثر نجاحا في العالم توضح غیر ذلك لأسباب عدیدة، وأن رعایة الشركة 

)7(.لمصالح الأطراف ذات الصلة تعتبر غایة في الأهمیة في الأجل الطویل

:أهمیة الحوكمة للاقتصاد القومي4/ب
یترتب على تطبیق حوكمة الشركات والمؤسسات آثار اقتصادیة هامة على المستوى القومي یمكن إیجازها 

:فیما یلي
تطبیق الحوكمة یؤدي إلى زیادة قدرة الشركات والمؤسسات على التوسع في الإنتاج والاستثمار وجذب - 1

یؤدي إلى خلق فرص عمل جدیدة والمساهمة في علاج مشكلة البطالة رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة مما
. وزیادة معدل النمو الاقتصادي

یؤدي تطبیق الحوكمة إلى زیادة القدرات التنافسیة للشركات محلیاً وعالمیاً ومن ثم زیادة دورها في تنمیة - 2
.الصادرات ومنافسة المنتجات الأجنبیة المستوردة داخل الأسواق المحلیة
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توفیر الثقة في كفاءة الشركات والبنوك المحلیة مما یؤدي إلى زیادة قدرتها على تجمیع المدخرات وتنمیة - 3
الاستثمارات وزیادة الثقة في مناخ الاستثمار ورفع درجة التصنیف الائتماني للبنوك والاقتصاد القومي بصفة 

. عامة
الأموال أو الموارد المادیة والبشریة والقضاء تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة ومنع إهدار- 4

. على تكلفة الفرصة البدیلة الضائعة
حمایة أموال المساهمین وأموال البنوك الدائنة للشركات وأموال الدائنین بصفة عامة مما یؤدي بدوره إلى - 5

ا حدث في منع حدوث أزمات مالیة للجهاز المصرفي ولشركات التمویل العقاري وشركات التأمین مثلم
. وما بعدها2008الولایات المتحدة الأمریكیة إبان الأزمة المالیة العالمیة عام 

تحقیق الأمان والاطمئنان للمتعاملین في البورصات نتیجة توافر الثقة في البیانات والقوائم المالیة - 6
.على أسس سلیمةالمستخدمة في التحلیل المالي والتحلیل الفني لاتخاذ قرارات الاستثمار والمضاربة

یؤدي تطبیق الحوكمة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري مما ینعكس إیجابیاً على ربحیة الشركات - 7
والمؤسسات وهي الوعاء الضریبي الذي یؤول إلى خزانة الدولة ومن ثم حمایة حقوق الخزانة العامة ومنع 

. المباشرة وغیر المباشرةصور الاحتیال الضریبي والتهرب من سداد الضرائب والرسوم
ارة حوكمة الإد(إعداد القوائم المالیة للشركات طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة یساعد على تطبیق - 8

ومن ثم توفیر ثقة بین الممولین ومصلحة الضرائب مما یساعد على الحد من المنازعات )الضریبیة
في مصر عقوبات على الشركات 1992لسنة 95وقد أورد قانون سوق المال رقم . والمتأخرات الضریبیة

لمعاییر القانون ومن بینها إعداد وعرض القوائم المالیة بالمخالفةالتي تعرض بیانات مخالفة لأحكام هذا
المرفق باللائحة التنفیذیة ) 3(المحاسبة وقواعد المراجعة الدولیة طبقا للنماذج المبینة في الملحق رقم 

)8(.للقانون

توافر المسئولیة الاجتماعیة للشركات یؤدي إلى زیادة مساهمتها في العمل التطوعي بارتباط الحوكمة - 9
دعم الخدمات الصحیة والتعلیمیة مما یساعد على رفع ومكافحة الفقر والإسكان العشوائي ومحو الأمیة و 

. مستوى التنمیة البشریة، وتخفیف الأعباء عن الخزانة العامة
دعم المنافسة العادلة بین الشركات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة وتطویر الإطار -10

العام وزیادة دوره في دعم الخزانة العامة مع والهیاكل التنظیمیة للشركات العامة وزیادة كفاءة إدارة المال 
تحقیق التعاون المثمر بین الشركات العامة والخاصة دون إزاحة أحدهما للآخر وهو ما یعمق درجة مساهمة 

.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةكل منهما في تحقیق
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:دور البنك المركزي في مجال حوكمة الشركات: ثانیاً 
یعتبر البنك المركزي مسئولاً عن مراقبة وتنظیم الجهاز المصرفي ومن ثم التأكد من تطبیق البنوك باعتبارها 

.الممول الرئیسي للشركات المساهمة الأخرىشركات مساهمة لمبادئ حوكمة الشركات فضلا عن كونها 
ت نسخة معدلة من هذا ثم أصدر 1999وقد أصدرت لجنة بازل تقریرا عن دور الحوكمة في البنوك عام 

)9(: تتضمن ما یلي2006ثم نسخة معدلة أخرى عام 2005التقریر عام 

مؤهلین وقادرین على إدارة أعمال البنك )البنوك(یجب أن یكون أعضاء مجالس إدارة الشركات- 1
ومسئولین عن أداء وسلامة الموقف المالي وإیجاد إستراتیجیة لعمل البنك او قادرین على اتخاذ القرارات 

.التصحیحیة في جمیع المناسبات
هم خذین بعین الاعتبار مصالح حملة الأسآعلى مجلس الإدارة مراقبة وإدارة الأهداف الإستراتیجیة للبنك - 2

یضاف إلى ذلك مسؤولیتهم عن توفیر الحمایة الملائمة للعاملین الذین یعدون تقاریراً عن , والمودعین
.و غیر مباشرة أممارسات غیر قانونیة او غیر أخلاقیة من أي إجراءات تأدیبیة مباشرة 

العلیا إیجاد هیكل إداري متكامل یشجع على المحاسبة وتحدید مسؤولیات مجلس الإدارة والإدارة - 3
.والمدیرین والعاملین في البنك 

امتلاك المسئولین في البنك المهارات والخبرات والمعلومات الضروریة والمهمة لإدارة البنك وفق - 4
.السیاسات والتوجهات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة 

ن المراجعة والرقابة لأ, استقلالیة مراقبي الحسابات والرقابة الداخلیة باعتبارهما جوهر الحوكمة في البنك- 5
كما یجب على مجلس الإدارة والإدارة . الفعالة الداخلیة والخارجیة مهمة جداً لسلامة البنك في الأجل الطویل

.ن تكون القوائم المالیة تمثل الموقف المالي للبنك في جمیع جوانبهأمن التأكد العلیا للبنك 
.جیة البنك في الأجل الطویل تطابق سیاسات الأجور والمكافآت مع أهداف إستراتی- 6
مبدأ الشفافیة مهم وضروري للحوكمة السلیمة كما یعتبر الإفصاح العام ضروریا للبنوك المسجلة في - 7

ن یكون الإفصاح في الوقت المناسب ومن خلال موقع البنك أالبورصة لتحقیق الانضباط في السوق ویجب 
.على الانترنت وفي التقاریر الدولیة 

.الإدارة والإدارة العلیا هیكلة عملیات البنك والبیئة التشریعیة التي یعمل من خلالهاعلى مجلس - 8
:دور البنوك في تطبیق مبادئ الحوكمة

)10(: تهتم البنوك بتعزیز مبادئ الحوكمة عن طریق ما یلي

الفائدة على العمل على التأكد من منح الائتمان لعملاء البنك سواء في مجال تقدیم القروض وأسعار - أ
.الودائع الممنوحة للمودعین

. قیام البنوك بمراجعة سیاساتها الائتمانیة في ضوء توافر مبادئ الحوكمة في البنوك ذاتها-ب
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قیام البنوك بتوفیر السیولة اللازمة للمتعاملین في سوق الأوراق المالیة في ظل وجود نظام مصرفي یهتم -ج
. بتطبیق مبادئ الحوكمة

ر ثقافة حوكمة الشركات لدى المسئولین عن منح الائتمان بحیث تصبح الحوكمة أحد العمل على نش- د
العناصر التي یعتمد علیها اتخاذ القرار الائتماني وإلزام العملاء بتطبیق أسس ومبادئ الحوكمة واعتبار من 

. یطبقون ذلك من الشركات لهم أولویة في المعاملات المصرفیة مع البنك
تثمار في البنوك بمبادئ حوكمة الشركات وأهمیة تطبیقها في الشركات التي تقوم توعیة أمناء الاس-ه

.بالاستثمار المشترك مع البنك أو تلك التي تحصل على تمویل لاستثماراتها
:العناصر الأساسیة لدعم التطبیق السلیم للحوكمة في الجهاز المصرفي

زمة لدعم تطبیق الحوكمة بشكل فعال داخل البنوك یوجد مجموعة من العناصر الأساسیة الواجب توافرها اللا
:وهي

:وضع أهداف إستراتیجیة ومجموعة القیم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین في البنك-أ
على مجلس الإدارة أن یضع الإستراتیجیات التي تمكنه من توجیه وإدارة أنشطة البنك، كما یجب علیه - 1

ببقیةبها المؤسسة سواء تلك التي تتعلق بالمجلس نفسه أو بالإدارة العلیا أو كذلك تطویر المبادئ التي تدار
.البنكالموظفین، ویجب أن تؤكد هذه المبادئ على أهمیة المناقشة الصریحة والآنیة للمشاكل التي تعترض 

سواء بالنسبة بالبنكوخاصة یجب أن تتمكن هذه المبادئ من منع الفساد والرشوة في الأنشطة التي تتعلق 
.الخارجیةللمعاملات الداخلیة أو الصفقات 

قیام الإدارة العلیا بتنفیذ سیاسات من شأنها منع أو تقیید الممارسات ضمانمجلس الإدارةعلى- 2
:مثال ذلكوالعلاقات التي تضعف من كفاءة تطبیق الحوكمة 

كمنح قروض بشروط ممیزة، أو منح معاملة تفضیلیة لبعض الأطراف التي لها مكانة خاصة لدى البنك-
.العمولةتغطیة الخسائر المرتبطة بالمعاملات، أو التنازل عن 

إقراض الموظفین وغیر ذلك من أشكال التعامل الداخلي دون مراعاة للشروط الواجب توافرها عند منح -
أن یقتصر على وفقا لشروط السوق، و بالبنكفمثلا یجب أن یتم منح الإقراض الداخلي للعاملین (القروض 

أنواع محددة من القروض، مع تقاریر خاصة بعملیة الإقراض لمجلس الإدارة على أن یتم مراجعتها من جانب 
.)المراجعین الداخلیین والخارجیین

:البنكوضع وتنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة في -ب
وتعد ، للمجلس وكذلك الإدارة العلیایجب على مجلس الإدارة الكفء أن یحدد السلطات والمسؤولیات الأساسیة 

لتدرجهم الوظیفي مع الأخذ بعین الاعتبار ولة عن تحدید المسؤولیات المختلفة للموظفین وفقاً ئالإدارة العلیا مس
.ولون جمیعا أمام مجلس الإدارة عن أداء البنكئأنهم في النهایة مس
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بهم في عملیة الحوكمة، وعدم خضوعهم ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم للدور المنوط-ج
:لأي تأثیرات سواء خارجیة أو داخلیة

ولیة مطلقة عن عملیات البنك وعن المتانة المالیة للبنك، لذا یجب أن یتوفر مسئول ئیعتبر مجلس الإدارة مس
القصور لدى مجلس الإدارة معلومات لحظیة كافیة تمكنه من الحكم على أداء الإدارة، حتى یحدد أوجه 

.وبالتالي یتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة
وتشیر إحدى الدراسات إلى أن عملیة حوكمة الشركات واشتراك البنوك فیها تعتبر سمة ممیزة للنظام الألماني 

مقعــداً فــي المجــالس 94كــان ممثلــو أكبــر تســعة بنــوك یشــغلون 1988مثلــه مثــل اشــتراك العــاملین ففــي عــام 
.شركة من بین أكبر مائة شركة96الإشرافیة في 
مـن كافـة مقاعـد البنـوك فـي الشـركات حیـث % 61أكثر من ) دویتش بنك، ودویسدن بنك(بنوك الویشغل أكبر 

ولا تـأتي غالبیــة تمثیــل . مـن هــذه المقاعــد% 37یشـغل أعضــاء اللجنــة الإداریـة بــدویتش بنــك وحـدهم أكثــر مــن 
مــن كافــة الأســهم علــى % 5إذ أن البنــوك لا تمتلــك أكثــر مــن البنــوك مــن حقــوق ملكیــة تلــك البنــوك للشــركات 

مـن إجمـالي الأسـهم وتمثـل البنـوك % 25الرغم من أن هذه الملكیة تتجاوز بالنسبة لبعض الشركات على حدة 
. من الأصوات في اجتماعات الجمعیات العمومیة% 80مجتمعة أكثر من 

ممــن یمارســون حقهــم فــي توجیــه البنــوك إلــى كیفیــة مــن المســاهمین الأفــراد% 3وحیــث یوجــد مــا لا یزیــد علــى 
فـــي وضـــع یتـــیح لهـــا تحدیـــد تكـــوین المجـــالس -كمجموعـــة–اســـتخدام أصـــواتهم وبصـــفة توجـــد البنـــوك 

وإیقــاف أیــة تغیــرات فــي بنــود ولــوائح عــدد كبیــر مــن الشــركات ) فیمــا عــدا مــا یتعلــق بتمثیــل العــاملین(الإشــرافیة 
ك التــي تتكــون قاعــدة ملكیتهــا مــن عــدد كبیــر مــن الأطــراف ولا یوجــد بهــا مســاهم وبصــفة خاصــة تلــ. الألمانیــة

وتتزایـــد قـــوة التصـــویت هـــذه مـــن خـــلال دور البنـــوك كجهـــات لتـــوفیر التمویـــل . یمتلـــك نســـبة كبیـــرة مـــن الأســـهم
وقـد أصـبح النظـام المصـرفي علـى جانـب كبیــر مـن الأهمیـة بالنسـبة للشـركات الألمانیـة التـي تســعى . الخـارجي

لحصول على أحد أشكال التمویل الخارجي فضلا عن دور البنوك بالنسبة للبورصات وإصدار الأوراق المالیة ل
لتــــوفیر التمویــــل للشــــركات والقیــــام بأعمــــال الوســــاطة والاستشــــارات اللازمــــة لتــــوفیر القــــروض غیــــر المصــــرفیة 

س إدارتهـا لبنـك باعتبـاره مسـاهم فـي وغالبـا مـا تحـتفظ الشـركات الألمانیـة بمقعـد فـي مجـال. والأجنبیة والحكومیة
وعــادة مــا تــؤثر البنــوك علــى قــرارات الشــركات بشــكل غیــر رســمي مــن خــلال . حقــوق الملكیــة أو كــدائن للشــركة

الاتصالات بـین البنـك ومجلـس المـدیرین حیـث أن ضـآلة القـوة التصـویتیة للبنـك لا تسـمح بالتـأثیر علـى قـرارات 
لبنـــك بـــالأمور المالیـــة فـــي المقـــام الأول والحـــرص علـــى البعـــد عـــن وعـــادة مـــا یهـــتم ا. الشـــركات بشـــكل رســـمي

المخاطرة مما یؤدي إلى ضیاع فرص الأرباح المرتفعة المرتبطة بالمخـاطرة مـا عـدا الحـالات التـي یكـون البنـك 
. فیها مالكاً لجزء من رأس المال لكي یستفید من توزیعات الأرباح
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احــات تطالــب بإصــلاح النظــام بحیــث تلتــزم البنــوك بتقلیــل حقــوق وفــي ضــوء التجربــة الألمانیــة فقــد بــرزت اقتر 
وأحكــام متطلبــات الإفصــاح ومســاءلة مراجعــي الحســابات أمــام % 5أو حتــى % 15ملكیتهــا إلــى مســتوى بــین 

المجالس الإشرافیة ومجالس المدیرین وإنهاء وجود البنوك في المجلس الإشرافیة للشركات المتنافسة، والحد من 
وتســتهدف هــذه المقترحــات زیــادة . مثــل فــي صــورة عضــویة متبادلــة فیمــا بــین الشــركات الصــناعیةالتــداخل المت

خضــوع النظــام للرقابــة الخارجیــة والأخــذ بالنظــام الأمریكــي كنظــام مرجعــي لــدور البنــوك فــي حوكمــة الشــركات، 
ىعنــد أدنــوهــو نفــس مــا تأخــذ بــه الیابــان فــي مجــال حوكمــة الشــركات مــع ملاحظــة أن وجــود ممثلــي البنــوك 

.بهدف الإشراف علي الجوانب المحاسبیة وجوانب المراجعةیكونالمستویات
وبالنسـبة لفرنســا یكـون الســماح للشـركة بمجلــس منفــرد أو مجلـس مــزدوج ویجـب أن یكــون ثلثـا أعضــاء المجلــس 

ه المجلـس المنفرد علي الأقل من الأعضاء الخارجیین فقط ویمنح سلطة مطلقة للمسئول التنفیـذي الرئیسـي تجـا
وأیضـــا تجـــاه الجمعیـــة العمومیـــة للمســـاهمین وهـــو مـــا یعتبـــر انعكاســـا للنظـــام السیاســـي الفرنســـي ) المجلســـین(

)12(. التنفیذي

وفي دول شرق ووسط أوروبا نجد أن دور البنوك یعتبر محدودا في توفیر رؤوس الأموال وفي حالـة مشـاركتها 
.قار إلي الخبرة في المتابعة وفي تقییم أداء الشركاتفي عملیة الحوكمة تكون فعالیتها محدودة بالافت

مجموعــة مــن المبــادئ 2005وفــي مصــر نجــد أن الهیئــة العامــة للاســتثمار والمنــاطق الحــرة أصــدرت فــي عــام 
لحوكمة الشركات تتفق مع المبادئ التي أصـدرتها منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمیـة وحـددت نطـاق تطبیقهـا 

غیـــر المقیـــدة فـــي (ات المســـاهمة وبعـــض الشـــركات الأخـــرى مثـــل الشـــركات المغلقـــة بحیـــث تكـــون علـــي الشـــرك
وشـــركات التوصـــیة بالأســـهم والشـــركات ذات المســـئولیة المحـــدودة وشـــركات الأشـــخاص والشـــركات ) البورصـــة

وذلـك لمـا )13(. العاملة في مجال الأوراق المالیة والشركات التي یكـون تمویلهـا الرئیسـي مـن القطـاع المصـرفي
.یترتب علي التزامها بقواعد الحوكمة من ضمان للدائنین

أن البنوك ومؤسسات التمویل الأخـرى ومؤسسـات التصـنیف الائتمـاني علیهـا أن تأخـذ ىوتؤكد تلك المبادئ عل
في اعتبارها عند التعامل مع الشركات أو تقییمهـا مـدى التزامهـا بنصـوص وروح هـذه القواعـد خاصـة مـا یتعلـق 

مــع ضــمان منهــا بضــمان نزاهــة حســابات الشــركة ونظــم إعــداد قوائمهــا المالیــة بمــا فــي ذلــك المراجعــة المســتقلة
وجــود نظــم مالیــة للرقابــة وعلــي وجــه الخصــوص وجــود نظــم لإدارة المخــاطر والرقابــة المالیــة ورقابــة العملیــات 

).المعاییر ذات الصلة(والالتزام بالقانون 
نص علي 2003لسنة 88وفیما یتعلق بدور البنك المركزي المصري في مجال الحوكمة نجد أن القانون رقم 

بنك الالتزام بالإفصاح وفقـا للقواعـد الرقابیـة الصـادرة عـن الجهـة الرقابیـة ومتطلبـات المعـاییر یتعین علي ال(أنه 
المهنیـــة بالإضـــافة إلـــي ضـــرورة إتاحـــة العدیـــد مـــن الطـــرق وقنـــوات الاتصـــال، والتـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا تـــداول 
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إلـي الجهـات الرقابیـة والتأكیـد المعلومات علي سبیل المثال التقاریر السنویة ومواقع الانترنت والتقاریر الموجهـة
).علي هیكل وتكوین مجلس إدارة البنك

وقد أوضحت المذكرة التوضیحیة للقانون المذكور ضرورة إفصاح البنـك عـن مسـئولیات مجلـس الإدارة وخبراتـه 
ومؤهلاته وهیكل الملكیة الخاص بالبنـك وهیكلـه التنظیمـي وقطاعـات العمـل والشـركات التابعـة وذات المصـلحة 

فضــلا عـن سیاســات البنــك الخاصــة بالمرتبــات . المشـتركة ولجــان المجلــس ومیثــاق سـلوكیات العمــل لــدى البنــك
راتـــب ومكافـــأة وأربـــاح وبـــدل ممـــا تقاضـــاه كبــــار 20والمكافـــآت متضـــمنا الإفصـــاح عـــن إجمـــالي مبلـــغ أكبـــر 

.معدة عن نهایة العام الماليالتنفیذیین وأعضاء مجلس إدارة البنك، علي أن یتم الإفصاح عنها في المیزانیة ال
لمنع تعارض المصالح بین البنوك 2003لسنة 88وقام البنك المركزي المصري بتعدیل بعض أحكام القانون 

والبنــك المركــزي باعتبــاره الجهــة الرقابیــة العلیــا علــي الجهــاز المصــرفي، ومنــع التعــارض للمصــالح بــین البنــوك 
.بین الملكیة والإدارة في البنك للتصدي للبنوك العائلیةوالشركات التي تقوم بتمویلها، والفصل 

ویتولى البنك المركزي المصري اعتماد تعیین مراقبي الحسابات في البنوك العاملة في مصـر سـواء مصـریة أو 
أجنبیــة أو مشــتركة وســواء كانــت بنوكــا عامــة أو خاصــة، أو فروعــا لبنــوك أجنبیــة خــارج الــبلاد ویتطلــب ذلــك 

.)14(نك المركزي اقتصادیا وسیاسیا استقلالیة الب
إلــي أن هنــاك بعــض الــدول التــي تقــوم فیهــا هیئــات رقابیــة متخصصــة بالإشــراف علــي البنــوك الإشــارةجــدر تو 

بالتعـاون مــع البنـك المركــزي ووزارة المالیـة مــع الأخـذ فــي الاعتبـار اخــتلاف أهمیـة دور البنــك المركـزي وصــور 
وهنـاك دولا أخـرى تقـوم فیهـا وزارة المالیـة أو هیئـات متخصصـة فقـط . ىتدخله كجهة رقابیـة مـن دولـة إلـي أخـر 

.بالإشراف علي البنوك وتعرف بالنموذج البدیل للرقابة المصرفیة
بالإشـراف علـي المؤسسـات المالیـة تقـوموفي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة یوجـد ثـلاث جهـات حكومیـة وفیدرالیـة 

)15(: المصرفیة وهي

.ویشرف علي البنوك الحكومیة الأعضاء في نظام الاحتیاطي الفیدرالي:فیدرالي بنك الاحتیاطي ال- 1
ــع - 2 ــأمین علــي الودائ وتشــرف علــي المؤسســات المالیــة والبنــوك الحكومیــة غیــر :المؤسســة الفیدرالیــة للت

.الأعضاء في نظام الاحتیاطي الفیدرالي
.الخزانة الأمریكیةویشرف علي البنوك الوطنیة ویتبع وزارة:مكتب مراقب العملة - 3

وهنـاك جهـات رقابیـة علــي المؤسسـات المالیـة غیـر المصــرفیة وهـي مكتـب الرقابـة علــي الادخـار والـذي یشــرف 
علـــي بنـــوك الادخـــار وجمعیـــات الادخـــار والقـــروض، والجمعیـــة الوطنیـــة لاتحـــاد الائتمـــان والتـــي تشـــرف علـــي 

.اتحادات الائتمان
:حسب اختصاصه فیما یلي وتتلخص مهام جهات الرقابة الخمس كل 

.الإشراف علي العملیات المصرفیة المحلیة والدولیة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى- أ
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وضــع القواعــد والتعلیمــات الواجــب علــي البنــوك والمؤسســات المالیــة الأخــرى إتباعهــا فیمــا یخــتص بــإدارة -ب
الدولیـــة بغـــرض تحقیـــق الاســـتقرار للنظـــام المصـــرفي أصـــولها وخصـــومها ســـواء بالنســـبة للعملیـــات المحلیـــة أو 

.وتدعیمه
والتـي یـتم وضـع الإطـار العـام لهـا مـن (التأكد من أن القواعد والتعلیمات الخاصة بالإشـراف علـي البنـوك -ج

.یتم تنفیذها) قبل مجلس الاحتیاطي
:القیام بفحص حسابات ومستندات البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى بهدف- د

 أن أصـــول البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة الأخـــرى تتمیـــز بدرجـــة عالیـــة مـــن الجـــودة وبعیـــدة عـــن التأكـــد مـــن
.المخاطر العالیة

 تقییم العملیات الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة الأخرى ونظم الإدارة بهـا وسیاسـاتها حتـي یمكـن التأكـد
.من اتساقها مع القواعد العامة للإشراف والرقابة

لمالیة الرئیسیة مثل رأس المال والسیولة والدخلتحلیل العناصر ا.
التأكد من أن عملیات البنوك تتم في إطار قوانین البنوك المعمول بها ولا تحید عنها.
 تقیــــیم الوضــــع المــــالي للبنــــوك والمؤسســــات المالیــــة الأخــــرى بحیــــث یــــتم التأكــــد مــــن قــــدرتها علــــي الوفــــاء

.بالتزاماتها
:تصة بالإشراف والرقابة علي البنوك وهيوفي فرنسا یوجد أربع هیئات مخ

 یختص بمراقبة السیاسة النقدیة والائتمانیة(: مجلس الائتمان الوطني.(
تختص بتنظیم الصناعة المصرفیة بالكامل(:لجنة القوانین المصرفیة.
 إصدار الترخیص لتأسیس المؤسسات الائتمانیة(:لجنة المؤسسات الائتمانیة.(
 وتختص بمراقبة الحسابات المالیة والتقاریر القانونیة للبنوك ، والزیارات ):لجنة البنوك(اللجنة المصرفیة

. التفتیشیة، وتحلیل البیانات
للقیــــام بتنظــــیم وإدارة المؤسســــات المالیــــة الیابانیــــة 1998وفــــي الیابــــان تــــم تأســــیس هیئــــة الرقابــــة المالیــــة عــــام 

.اني ووزارة المالیة في عملیة الرقابة المصرفیةوالإشراف علیها ولتحل محل البنك المركزي الیاب
وفي كندا تعتبر سلطة البنك المركزي الكندي محدودة للغایة في مجال الرقابـة والإشـراف علـي البنـوك ویقتصـر 

ویخــتص مكتــب . دوره علــي الحصــول علــي تقــاریر خاصــة بــالنواحي الرقابیــة مــن مكتــب الرقابــة بشــكل منــتظم
ین وشـركات الاسـتثمار وهـو جـزء مـن وزارة التـأممالیـة بالرقابـة علـي البنـوك وشـركات الرقابة علـي المؤسسـات ال

.المالیة وبذلك تكون عملیة الرقابة في مجملها من اختصاص وزارة المالیة بالدرجة الأولي
نـك ب(وتعتبر إیطالیا الدولة الوحیدة من دول مجموعة الدول الصـناعیة الكبـرى التـي یتـولي فیهـا البنـك المركـزي 

مسئولیة الرقابة والإشراف علي البنوك بشكل مطلق وهو المسئول عن تأسیس البنوك الجدیدة أو فروع ) إیطالیا
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جدیدة لبنـوك قائمـة وعـن تنظـیم عمـل المؤسسـات الائتمانیـة وتحدیـد الحـد الأدنـي لـرؤوس أمـوال البنـوك وتحدیـد 
.ع البنوك لهذه القواعدالسقوف الائتمانیة الخاصة بالإقراض المصرفي والتأكد من إتبا

وفــي الفلبــین قــام معهــد مــدیري الشــركات بوضــع عــدة اســتبیانات وبطاقــات للــدرجات الخاصــة بالحوكمــة وذلــك 
لاســــتطلاع رأي مــــدیري البنــــوك وأعضــــاء مجــــالس الإدارة فــــي البنــــوك لتقیــــیم سیاســــاتهم وممارســــاتهم المتعلقــــة 

عــاون الاقتصــادي والتنمیــة والمنتــدى العــالمي لحوكمــة كمــا قــام المعهــد أیضــا بالعمــل مــع منظمــة الت. بالحوكمــة
وبـالنظر إلـي أسـئلة الاسـتبیانات نجـد أنهـا تركـز علـي مـدي .كمـة الشـركاتو الشركات لوضع بطاقـة درجـات لح

التــزام البنــك بحوكمــة الشــركات مثــل وجــود دســتور أو دلیــل لــدي البنــك خــاص بالحوكمــة، ومــدي وجــود لجنـــة 
للحوكمة في البنك تختص بتقییم الأداء والترشیحات وتحدید الأجور والمرتبات وحوكمة الشركات، وكذلك مـدى 

البنك ببذل العنایة الواجبة والاهتمام الكافي للنظر في تقاریر المراجعة المقدمة إلیه من خلال قیام مجلس إدارة 
لجنــة المجلــس للمراجعــة مــن المــراجعین الــداخلیین، والمــراجعین الخــارجیین والبنــك المركــزي وهــل یقــوم باتخــاذ 

یا مــع مراقبــي البنــك المركــزي وهــل تجتمــع لجنــة المراجعــة رســم. مــا یجــده فــي هــذه التقــاریرى إجــراءات بنــاء علــ
مراجعتــه وتحدیثــه مــرة واحــدة علــي بلتقیــیم نتــائج فحصــهم للبنــك ومــدي وجــود دســتور أخلاقــي للبنــك وهــل تقــوم 

وذلــك بالإضــافة إلــي الأســئلة المتعلقــة بالإفصــاح عــن المعلومــات ومشــاركة عضـــو . الأقــل كــل ثــلاث ســنوات
شركاء العمل في التعامـل بأسـهم البنـك، ومـا إذا كـان مجلـس مجلس إدارة البنك أو أي من أقاربه المباشرین أو

إدارة البنــك یعمــل بشــكل جمــاعي فعــلا، ومــدى كفایــة التقــاریر المقدمــة للمجلــس وتخــدم الغــرض مــن ناحیــة قیــام 
البنــك والموافقــة علــي السیاســات الرئیســیة إســتراتیجیةالمــدیرین بواجبــاتهم ووظیفــتهم الخاصــة فــي الموافقــة علــي 

.إلي جانب الرقابة والإشرافالإستراتیجیةلإتباع
ویجب أن یبین دستور حوكمة البنك بوضوح المسـئولیة الرئیسـیة لـرئیس مجلـس الإدارة علـي أسـاس أنهـا تتركـز 

)16(. في الحوكمة السلیمة للبنك من خلال مجلس الإدارة

:المؤسسات المالیة الإسلامیة : ثالثا 
مصــرفا 60مصــرفا تجاریــا، 240مؤسســة مصــرفیة تشــمل 420نحــو یتكــون الجهــاز المصــرفي العربــي مــن 

ألـف فـرع، ویعمـل 15مصـرفا أجنبیـا ویتجـاوز عـدد الفـروع 57مصـرفا اسـتثماریا ومتخصصـا، و80إسلامیا، 
.تریلیون دولار2.3بالمصارف العربیة نحو أربعمائة ألف عامل وتبلغ قیمة میزانیة هذه البنوك 

مصرفا ضمن قائمة أول مائة بنك عربي منها خمسة مصارف للإمـارات، 19میة ویبلغ عدد المصارف الإسلا
وأربعة مصـارف للسـعودیة، وثلاثـة مصـارف لكـل مـن الكویـت وقطـر، وبنكـین فـي البحـرین وبنـك واحـد فـي كـل 

مـن إجمــالي % 14.5مــن إجمـالي موجــودات المائـة بنــك، % 14.3مـن مصــر والأردن وتمثـل هــذه المصـارف 
)17(. الودائع
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وتختلــف البنــوك الإســلامیة عــن البنــوك التقلیدیــة فــي أنهــا بنوكــا اســتثماریة ولا تمــنح قروضــا ولا تأخــذ فائــدة ولا 
تعطیها ولكنها توزع الأرباح المتحققة مـن مزاولـة أنشـطتها علـي أصـحاب الودائـع والمسـاهمین وتـزاول الصـیرفة 

:الإسلامیة التي من أهم خصائصها ما یلي 
یة والمرابحــــة والمتــــاجرة عذات طبیعــــة إســــلامیة مثــــل المشــــاركة والمضــــاربة الشــــر تطبیــــق صــــیغ اســــتثمار- 1

.والاستصناع، والسلم، والمزارعة، والمساقاة وغیرها
وجود هیئة رقابة شرعیة لمراجعة أنشطة البنك وطرق اسـتثمار الأمـوال والتأكـد مـن عـدم مخالفتهـا لأحكـام - 2

.والغرر، وتتفق مع الأولویات الإسلامیةالشریعة الإسلامیة، وأنها خالیة من الضرر 
تتعامــل البنــوك الإســلامیة مــع البنــوك غیــر الإســلامیة ســواء داخــل الدولــة أو خارجهــا فــي كافــة الأنشــطة - 3

والخـدمات المصــرفیة علـي أســاس المعاملـة بالمثــل فهـي لا تأخــذ منهـا ولا تعطیهــا فائـدة ســوى فـي حالــة إصــرار 
وائـد ، فـإن البنـوك الإسـلامیة تحصـل منهـا علـي العمـولات والفوائـد وتجنبهـا البنوك غیر الإسلامیة علـي أخـذ الف

بعیـــدا عـــن أربـــاح الأنشـــطة المشـــروعة علـــي أن تنفقهـــا فـــي أوجـــه الخیـــر والإحســـان ورعایـــة الفقـــراء فـــي الـــدول 
.الإسلامیة وفقا لما أجازه بعض الفقهاء في الشریعة الإسلامیة

دیق اســتثمار إســلامیة وشــركات تــأمین إســلامیة والتعامــل فــي تقــوم بعــض البنــوك الإســلامیة بإنشــاء صــنا- 4
الأسهم دون السندات ذات الفائدة الثابتة وكذلك التعامل في العملات الأجنبیة وإصدار خطابات الضمان وفتح 
الاعتمــادات المســتندیة لتمویــل التجــارة الدولیــة والتــأجیر التمــویلي وإعــداد دراســات الجــدوى الاقتصــادیة ونشــاط 

)18(. ء الاستثمار وذلك كله وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیةأمنا

:موقف البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة من الحوكمة 
أن تلتزم كافة البنوك باعتماد منهج الحوكمة في الأداء التنظیمي والفني فیها بما یتـیح ) 3(تتطلب إتفاقیة بازل 

اختبارات القدرة علي مواجهة المخاطر، وتدعیم الهیاكل الوظیفیة لها القدرة علي ضبط مستویات الأداء وإجراء 
بالمهــارات المطلوبــة وتكثیــف عملیــات التطــویر والتــدریب لمواكبــة التطــورات التقنیــة والمســتجدات العالمیــة علــي 

ز وضرورة تبني المعاییر الدولیة وما یستجد منها في مجال الرقابة المصرفیة لضمان وتعزی. الساحة المصرفیة
وذلـك بالإضـافة إلـي ضـرورة . الشفافیة في الأداء والإفصاح والكشف عن مواطن الضعف والقصور ومعالجتها

تطویر أسالیب إدارة المخاطر وإدارة مراقبة الالتزام في البنوك بشكل یؤدي إلي العمل كإشارات للإنـذار المبكـر 
ة كرقابـة وقائیـة لمنـع حـدوثها أو معالجتهـا فـي والتي یجب علي السلطات الرقابیة الاهتمـام بهـا والتقاطهـا بسـرع

.وقت مبكر
ویفـرض ذلــك علــي البنــوك والمؤسســات المالیــة الإســلامیة المزیـد مــن القیــود للحــد مــن المضــاربات فــي الأســواق 

.وتوفیر احتیاطیات أكبر للعمل علي خفض المخاطر علي تلك البنوك والمؤسسات
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تقریــرا أكــدت فیــه أن هــذه الاتفاقیــة ســوف تعمــل علــي ) د بــورزســتاندرد آنــ(وفــي هــذا الموضــوع أعــدت مؤسســة 
تقویــة وضــع المیزانیــات العمومیــة للبنــوك الإســلامیة، كمــا أنهــا ســوف تــؤدي إلــي إحــداث تغییــرات أساســیة فــي 
نماذج أعمالها وتسعیر منتجاتها إلا أنهـا قـد تعـوق بشـكل كبیـر سـوق القـروض المتبادلـة بـین البنـوك الإسـلامیة 

وفي ظل عدم مراعاة النظام المالي العـالمي . إلي المزید من التحدیات في إدارة السیولة المالیة لدیهابما یؤدي 
للطبیعـــــة الخاصـــــة للبنـــــوك ) 3(، بـــــازل )2(، بـــــازل )1(بـــــازل (ومعـــــاییر بـــــازل واتفاقیاتهـــــا الســـــابقة واللاحقـــــة 

والمؤسســات وخبرائهــا القیــام والمؤسســات المالیــة الإســلامیة وطــرق عملهــا، فــإن هــذا یفــرض علــي هــذه البنــوك
مجتمعــین بــبعض المبــادرات والمقترحــات الكفیلــة بضــبط وســائل عملهــا ومعاییرهــا وتطــویر أدواتهــا والتوســع فیهــا 
بمــا یحقــق خفضــا أكبــر لمســتوى المخــاطر والتوافــق بفعالیــة مــع مثــل هــذه الاتفاقیــات الدولیــة بــدلا مــن الاعتمــاد 

ر والتطویر خاصـة فـي ظـل اتجـاه البنـوك والمؤسسـات المالیـة الإسـلامیة علي العالم الخارجي في إحداث التغیی
للــدخول إلــي الأســواق المصــرفیة الدولیــة بكــل ثقــة خــلال الآونــة الأخیــرة بعــد أن زادت درجــة الثقــة فیهــا نتیجــة 
ـــدي هـــذه البنـــوك  ـــة وفـــي ظـــل وجـــود فـــائض ســـیولة كبیـــر ل تأثرهـــا الطفیـــف بانعكاســـات الأزمـــة المالیـــة العالمی

)19(. ؤسسات لتعزیز مكانتها وزیادة قدرتها علي مواجهة التحدیات المحلیة والدولیةوالم

وفیمـا یتعلـق بالمسـئولیة الاجتماعیــة نجـد أن البنـوك والمؤسســات المالیـة الإسـلامیة تعتمــد علـي صـنادیق الزكــاة 
أصــحاب الحســابات التــي یــتم تمویلهــا مــن حصــیلة الزكــاة علــي أربــاح البنــك وحصــیلة زكــاة أربــاح المــودعین أو
ام والأرامــل ومــدارس تــالاســتثماریة اختیاریــا إذا رغبــوا فــي ذلــك ویــتم صــرف هــذه الأمــوال فــي رعایــة الفقــراء والأی

ـــوفیر أدوات العمـــل  ـــراء فـــي المـــدارس والجامعـــات وت ـــة الطـــلاب الفق ـــة ورعای ـــیم القـــرآن الكـــریم والعلـــوم الدینی تعل
.والقرض الحسن وغیرها

أن وجود نظـام فعـال وقـادر علـي تـوفیر الثقـة ومكافحـة الفسـاد فـي المؤسسـات المالیـة وتوضح احدي الدراسات 
الإسلامیة سوف یؤثر علیهـا بمزیـد مـن النجـاح وتـدعیم توسـع عملیاتهـا، غیـر أن ذلـك یتطلـب دعـم مـا تقـوم بـه 

ـــة  ـــزام والمراجعـــة الداخلی ـــة بالحوكمـــة داخـــل المؤسســـة المالیـــة كـــإدارة الالت والقانونیـــة وإدارة الإدارات ذات العلاق
)20(.الرقابة والإشراف بنوعیها الداخلیة والخارجیة

وتشـــیر دراســـة أخـــرى إلـــي أن البنـــوك الإســـلامیة توجـــه جـــزءا كبیـــرا مـــن مواردهـــا لتمویـــل المشـــروعات الصـــغیرة 
والمتوسطة والتي من المتوقع عدم حصولها علي تصنیف ائتماني ومن ثم یصبح لزامـا علـي البنـوك الإسـلامیة 

من قیمة المدیونیة لتلك المشروعات مما یزیـد مـن تكلفـة التمویـل الممنـوح % 100احتساب وزن مخاطر بنسبة 
ومــن ثــم یكــون تطبیــق مبــادئ الحوكمــة علــي هــذه البنــوك الإســلامیة مــن أهــم المــداخل )21(. لتلــك المشــروعات

).3(الفعالة للتعامل مع أحكام اتفاقیة بازل 
ســات المالیــة الإســلامیة فــي اتفاقیــات ثنائیــة أو متعــددة فیمــا بینهــا لتكــوین كیانــات وتقتــرح الدراســة دخــول المؤس

.كبرى قادرة علي المنافسة محلیا وعالمیا
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وتوضــح دراســة ثالثــة أن تفضــیل تعامــل العمــلاء مــع المصــارف الإســلامیة یرجــع إلــي إمكانیــة حصــولهم علــي 
الأساســـیة بطریـــق البیـــع بالتقســـیط والمرابحـــة وأن آخـــر مظهـــر لاتجاهـــات التعامـــل مـــع هـــذه الإنتـــاجمســـتلزمات 

ویتطلــب ذلـك أیضــا دعــم تطبیــق آلیـات الحوكمــة فــي تلــك )22(. المصـارف هــو الثقــة فیهــا مـن الناحیــة الشــرعیة
حة لتطبیـق المصارف لتقلیل أو مواجهة المخـاطر وتـدعیم دور البنـك المركـزي فـي الرقابـة ووضـع معـاییر واضـ

.الجودة الشاملة في خدمات المصارف الإسلامیة
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:الخلاصة 
تواجه المؤسسات المالیة والمصارف التقلیدیة والإسلامیة تحـدیات هامـة نتیجـة انـدماجها فـي الاقتصـاد العـالمي 

منافســة بــین وتحریــر التجــارة الدولیــة وثــورة المعلومــات وتطبیقاتهــا فــي العمــل المصــرفي والتجــارة الالكترونیــة وال
وتفضــیلها التعامــل مــع الشــركات والبنــوك التــي تتمتــع بهیاكــل حوكمــة .المؤسســات والشــركات متعــددة الجنســیات

ســلمیة لمــا تــوفره مــن شــفافیة وإفصــاح تســاعد علــي التعــرف علــي مــدى تحقیــق مصــالحهم فــي ظــل دیمقراطیــة 
ومكافحـة الفســاد المــالي .لـي الســواءالإدارة وحمایـة مصــالح أصـحاب المصــالح وذوى الصـلة بالشــركة والبنــك ع
.والإداري ومن ثم زیادة دور تلك المؤسسات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

ویعتبر دور البنك المركزي في غایة الأهمیة لرقابة البنوك والوقوف علـي مـدى التزامهـا بقواعـد ومبـادئ وآلیـات 
تمــاد معیــار الالتــزام بالحوكمــة ضــمن معــاییر تقیــیم والتأكــد مــن اع) 3(الحوكمــة والالتــزام بمتطلبــات لجنــة بــازل 

ـــوك  ـــة الحوكمـــة لـــدي المســـئولین عـــن مـــنح الائتمـــان فـــي البن ـــة ونشـــر ثقاف جـــدارة الشـــركات المســـاهمة الائتمانی
.والمؤسسات المالیة وتوعیة أمناء الاستثمار في تلك المؤسسات بمبادئ حوكمة الشركات

تقدمــة فــي مجــال تطبیــق الحوكمــة فــي البنــوك والمؤسســات المالیــة وقــد تناولــت الدراســة تجــارب بعــض الــدول الم
بعض الدول النامیة مثل الفلبین ومصر وما أصدرته من معاییر و مثل ألمانیا، وایطالیا، وفرنسا، والیابان وكندا

).3(تلتزم بها البنوك لتطبیق الحوكمة وذلك بما یتفق مع أحكام ومبادئ اتفاقیة بازل 
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